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تحرك  البرلمان لمعالجة الغرامات المروریة

 

نخیل نیوز /متابعة

کشفت اللجنة القانونیة النیابیة عن إمکانیة معالجة الغرامات المروریة السابقة عبر صلاحیة مجلس الوزراء بإطفاء الدیون

الحکومیة، فیما أکدت المضي بتعدیل قانون المرور لمعالجة مضاعفة الغرامات وآلیة احتساب مخالفات الکامیرات المروریة . 

وقال عضو اللجنة القانونیة النیابیة، محمد جاسم الخفاجي للصحیفة الرسمیة إن "الغرامات المروریة أصبحت أذى حقیقیاً

للکثیر من المواطنین، لاسیما أن عدداً کبیراً منهم یمتلکون مرکبات وتراکمت علیهم مبالغ کبیرة"، مبیناً أن "اللجنة ماضیة

بتعدیل قانون المرور لمعالجة مضاعفة الغرامة وعدد من الإشکالات المرتبطة بهذا الملف.

وأوضح الخفاجي، أن "الغرامات السابقة، أي ما قبل إقرار التعدیل، لا یمکن معالجتها بتشریع جدید إلا بموافقة الحکومة"،

مشیراً إلی أن "الحل الواضح یتمثل بصلاحیة مجلس الوزراء  إطفاء هذه الدیون، کون الغرامات المترتبة  المواطن

تُعد دیناً حکومیاً، وبإمکان الحکومة طلب إلغائها أو التنازل عنها".

وأضاف أن "التعدیل سیتضمن إلزام مدیریة المرور العامة ووزارة الداخلیة بمعالجة موضوع الغرامات الناتجة عن الکامیرات

المروریة، رغم أنه یعد تفصیلاً فنیاً، إلا أن کثرة الشکاوى تستوجب وضع معالجة قانونیة واضحة له".

ووصف الخفاجي "حجم الغرامات المعلنة من قبل مدیریة المرور، والبالغة 162 ملیار دینار خلال العام الماضي، بأنها تعسف

وإجحاف بحق المواطنین"، مؤکداً أن "التعدیل المرتقب لقانون المرور یجب أن یوازن بین تطبیق القانون وحمایة المواطن

من الغرامات غیر المنصفة" .


